































0 ا 5-7 : 


3 تلاوة ة الاجازات و كنار ات : 





الدورة العادية الثانية مجلس الامة التاسع 
ار الجاسة الثالثة 


المعقودة يوم النلاثاء ١٠١‏ ذو القعدة 47"ااه . الموافق 14 كانون اول ؟/اوا 0 


(المدد 8 0 : 1 ١‏ (الجلد م ١‏ ) 


0 50 0) 








نات - تلاوة عضر البلسة الاي ١‏ 





٠‏ أ-- كاب بمئرة مدن ال ليد انون ال 00 1 0 ١‏ آلا 
ا و امي افيف : 























حا 51 
ااال جسك اماك ا لل جدول الاعمال لبن 
صؤحة رادت صفحة 


؛ - الاستجوابات : 


يف 
#- 


آٌ - تلاوة الاستجواب المقدم من دعالي العين المبيك عسي المنداوي 
والموجه الى دولة رئيس الوزراء واصحاب الءالي الوزراء حول 
قبول الحكر مة وسماحها للاتحاد الوطبي العرلي باجراء انتخابات 


قلت جميع أنحاء اأبلاد دون ان تستند هذه الانتتخابات الى اي 


لا قرار النجنة لمالية رقم ١(‏ ) المؤرخ في 11/14/ 14191 بشأن 3 


0 


00 الواردات لسئة 131/٠‏ ف 
ل مشروع القاثون المعدل لقاثون رسوم طوابع الواردات رف ا 


5-7 القانون المؤقت رقم 4لا لسئة 199/1 المعدل لقانون محصيل /لاحكومة ) إن 
الاموال الاميرية , 


نص هن نصوص الدستور او القوانين او الانظمة المرعية . 

ا ب- تلاوة الاستجواب المقدم من معالي العين السيد على المنداوي 

١‏ والموجه الى دولة رئيس الوزراء والى كلمن معالي وزير الداخخلية 
3 للشؤون البلدبة والقروية ودعالي وزير العدل ومعالي وزير الالية 
حول القرض الذي حصل عليه معالي امين العاصمة من صنا-وق 
قروض البلديات 


لذن 


8 - تعيين موعد وموضوع الماسة القادمة ( ل يعين ) 64 


ر تاجيل النظر بها الى حين ورود الا 












6 ميك موعد لمناقشة هلين الاستجوابين عملا باحكام المادة (69) مسن 
النظام الداخلي . 


فنا 








" - قرار اللجنة القانوئية رقم )١(‏ المؤريخ في 917/11/16 بشأن مشاريع ” 


القوانين والقرانين امو ؤقئة الثالية 7 

لأس نش روخ القالون مدل لقاثون العقاقير اللمطرة لسنة ا/111 

عع زور كا كنا ش ١‏ 
وردت من مجلس 3 1 


الذواب وازسلت 


الى الحكومة ) لبقا .0 ا 


7 9 شروع القانون المعدل ايه ف الملغامات 2 
البللنيات لسئة 11 , 





6 0 يقر لعل عه 0 1 1 ا 1 





لاجوبة : ا 











0 علس :الاديان سعإدة ل 0 الامر, اتانيه الا ل أثية تلات 5 7 ْ 
0 0 ك أ الأمم لمتحدة وحتكومة الخند ووافق المجلس عل ما ورد ا ا بعال لهذا رجية تقزر 
: اا[ ةب )الال ودة رجن لايح ادها" ع8 


0 20 ا 


ا الاقعة 5 2 








اجتمع افلس عأنا وبنصاب قانوني في الساعة 
الرادية عشّرة صبا<ا من يوم السلاثاء الواقسم يي 
ْ فكت فلل برئاسة دولة السيد سعيل المي رئيس 
9 الجلس ومحضور اعين عام مجلس الامة الاستاذ هاني 
خير. 
وتغيب معتذرا حضرات الاعران الحترس.ين 
5 ش السادة انطو نعط الله عبدالله صلاح» نؤاد عبدالهادي 
ا حافظ الحمدالله » حمن الكاتب »عبدالرحم الشريف 
2 0 وديع دس ومحمد الحمود ارشيد . 
وتغيب بءون معذرة معالي العبن السيد هازن 
لمجاو ل لي . 
وحفضر من الحكومة. 


3 1 دئيس الوزراء ورزير الدفباع دولة اليد 
احمك الأوزي . 






















:نالب ركيم ى السبوزراء ودزد الداخلية 
: بعلي اسيك امد الاراونة , 


00 قزر الام (اتممسيز ال الد 








تور 5 





ارججية ماي اللسيد ملك ابو زنك . 
ل بعالم ليد رشا شاه اه اللطيب :. 
زير: اليم اك 
























بت سس سس يس سل له يد 





وزبر السياحة والآثارمعالي السيد غالب بر كات 
وزر الشؤون الاجماعية والعمل معالي اليك 


علي عناد خريس . 








التصاب القانوني في : اعلن افتتاح اللسة 
(بسم ألله الرحمن الرحيم) 


أبحث المواضيع المدرجة على جدول اعمال 
اليوم 5 


١‏ ) تلاوة محضر الجلسه السابقه 











دولة السيد الرئيس : 


يتلي مخضر الجلسة السابقة . 
الدميع 0 








تصادق على مانجاء فيه ونعفي الامين العام كن 


تلاوته , 


؟) الاجازات والاءتذارات 
وكا بد لاو د لم1 


دولة اأسيد الر ئيس 
تتلى الاجاز ات والاعتذارات , 
حك هه 


السيد الامين العام ” 


٠‏ كتاب” معذرة مقدم م معالي الس السيد 


: الطون عطاالله . 


0 دولة رئيس مجلس الاعيان ساكو 


3 د الحرة:‎ ١ 


: 06 





110ب ين ٠‏ مرضي 1 





الخاسة الثالثة من الدورة العادية الثانية 18 كانون اول 1917 بغرا 











0 هل يوافق املس على قبول معذرته ؟ 
الجميع : موافقون . 


رب)2 
الامين العام 
كتاب معذرة مقدم دن مءالي العين السيك 
عيك آللّه صلاح 0 


دولة رئيس جلس الاعيان الافخم 
ارجو قبول «عذرتي عن حور جلسة اليوم 
لاسياب عر ضية . 
وافبلوا فائق الاحترام 
عضو مجلس الاعيان ٠‏ 





عبدالله صلاح 
دولة الر ثيس 
--02 هل يوافق المجلس على قبول معذرته . 
الجعيع: : هوافقوت: 
الامين العام 


م الوقوف دقيقه واحدة 
حداداً على روح المرحوم معالي 
. الثائب نك البخيت. 





دولة الرئيس 
يرجى الوقوفف. دقيقة دداد على وفاة للرحوم / 


2 الزديل .معالي السميف سليخ 'البخخيت , ' 
3 70 وهنا'وقاكف أمهلسن الك ريم دقيقة. حذادواجدة : 
1 


ل روح ح المرحوم معالي الذائب سلم البنخيت ) .. 
0 ع( الع ا ع 












ول 

السيد الامين العام 

تلاوة الاستجواب المقادم من معالي العين السيد 
علي الهنداوي الموسجه الى دولة رئيس الوزراءراحداب 
المعالي الوزراء حول قبول الحكومة وسماحها للانحاد 
الوطني العربي باجراء انتخابات شملت جميع انحاء 
البلاد » دون ان تستند هذه الانتذابات الى اي نص 
من نصوص الدستور أو القوانين او الانظمة المرعية. 
دولة الرئيس 

تفضل . 





دولة رئيس الوزراء 

محسب النظام الداخحلي مادة ("ام) تؤجل الآن, 
دولة ا/ رئيس 
٠‏ بموجب النظام الداخلي يجب ان لغ الج 
اختصة » وبعك ان يأني اللبواب يبحت قٍ الأوضوع: 
دولة اأرئيس 000 
نعم . يعني ما في اشارة لتلاوة الاستجواب 
فوري . المادة في النظام الداخلي ٠‏ 
السيك الهنداوي 
7 الحكومة لازم تكون تباغت م نجاوب , 





دولة اأرئيس 


دو أ رئيس ريا 


٠: . 0‏ حال يأني الاستجواب وثتبلغه موف أي 
| الحواب وتجيب , موجب النظام و .... .ي ' 











لفن 


(ب)2 





تلاوة الاستجواب المقلدم من معالي العين السيد 
علي الهنداوي والموجه الى دولة رئيس الوزراء والى 
كل من معالي وزير الداخلية لاشؤون البلدية 
والقروية وممالىي وزير العدل ومعالي وزبر 

الماليه حول القرض الذي حمل عليه معالي 
أمبين العاصمة من صندوق قروض البلديات . 
دو ل رئيس الوزراء 

بؤجل كذلك كالاستجواب السابق 





المنيد المنداو يُ 





دولة الر ئيس انا أهء م بالاستجواب بتاريخ 
يعن عضي علية مذ كايلة لارسالة » مابعرف 
السك رتارر 4 ة اأرسلته او يا أرسلتة 0 


الميد حنم ) 


أرسلناه مئل امددة : 6 















دولة ارقي 7 


مجلس الاعيان 


السيد الهنداو ي 
نعم سيدي ؟ 


دولة الر ئيس 
ومع هذا يستدرك , 





وقد قرر انجاس تأجيل النظر باستجواب 
معالي العين الحنداوي والمتعلق بالاتحاد كنا تقرر تأجيل 
النظر ايضاً باستجواب معالي السيد المنداوي المتعلق 
بالقرض الذي حصل عليه معالي أمين العاصمة الى 
ما بعد ورود اجوبة الحكومة » 


السيد الامين العام 


0 تحلديك موول المناقشة هلين الاستجوابين عملا 
باحكام / المادة 44م من النظام الداحلي : 








السيد وصفي ميزرا 





بعد الجواب محدد المناقشة 


دولة الر أبس 


1 قا اذن جل 6 تحلديد مؤعد المتاقشة الى 





: مأ بعد وردو اجوية الحكومة : 


1 قرار الجية إلقاثونية: بدقو00) 













7 دو 5 ار ئيس" 


الجلة الثالثة من الدورة العادية الثانية 1 كانون اول 1919/7 بق 





مقرر اللجنة القانونية السيد احمد الخليل 
قرار رقم ١(‏ ) 1و١‏ 
اجتمعت اللجنة القاثونية لطجلس الاعيان بنصابها القازوني بتاريخ 15/14/ 1١1/1‏ بحضور المقرر سعادة 
السيد أحمكءا لول والاعضاء معالي اأسيد عبك الرحمن خليفة ومعاللي السيد علي الهنداوي ومعالي الي دصاطالعشر 
ومعالي السيد ادمون روك وعطوفة السيك عبد الله الئل عطوقةاءين عام مجلس الامة السيد هاني حبر وسكرئير 
اللجنة السيد ناظم مرزوق . 
ونظرت في مشاريع القوائين والقوانين المؤقتة المحالة على الاجنة من قبل دولة رئيس مجلس الاعيان وبعاء 
دراءتها ومناقشتها قررت مابلي :- 
)١(‏ اأوافقة على مشروع القانون المعدل لقانون العقاقير اتلحطرة لسنة 191/7 بالضيغة الي ورد فيا 
من مجلس النواب الموثرة . 
الموافقة على مشروع القاثون المعدل لقتانون مناطق الانشاءات ارج حدود البلديات أسئة يفل بالميغة 
الي ورد فيها من مجلس النواب الموقر > 
م الوا على مشروع القانون المعدل لقانون ادارة القرى لسنة 99/9 بالصيغة الني ورد فيبا من مجلس 
(4) الموافقة على مشروع القاثون المعدل لقاثون النقل على الارق النسة 41/1 بالصغية التي ورد قبا من 
مجلس النواب الموقر . 1 
(ه) الموافقة على مظرع قازون” تنظم عقو ايجار العقار لسئة 1/7 بالصبغةالتي ورد يما من مجلم نالثوابااوقر 


)25 0 على مشروع التقاثون المعدل لقانون اليلديات لسئة 41/9 بالصيخة اأني ورد فيها هن مجلس 


الثواب الأوقر 
9 رفض القانوت المؤقت رقم لسنة 155 قاثون تصديق اتفاق' 'الامتياز بين حكومة المملكة الاردنية 


اطماشهية وشركة النقليات السياخية الاردنية المساهمة المحدودة ٠‏ ووصى اللعجئة المجاس الكر ربع برقن هلا القانون 
نظرا | اظروف ا حاضره 0 اعادتة الى مجاسر ن التو اب الموقرة وقوصي الاجنة املس الكريم بالموافقة على قرارها : 
اللجنة القانونية 


: دولة الرئيس‎ ١ 





قلى لفواين 0 عليها 2 
35 الانه 


0 الس فلل ١‏ المرافقة عليه . 





٠‏ يتل مشيرو ودع القالو 3 المعدل لقال بالفقاقير ابمظرة 
/ فل المقرد القانوق مادة مادة 
الا زاب:ؤ داقر نةالانجئة قاوز ل هذا 






4 بالضيغة ير أل المكومة الؤقرة) ' 


80 وواف.ق الس هلق كل :ضاذة فته :عليه بممجمؤعه كا / وده ذم جل 


: 
أ 
أ 
1 
ا 































المادة كا وردت الجراءات اللجنةالقانونية : 


71 00 اللادة كما وردذت من الدكومة والتعديل التديد 
0 من جلس النواب مجلس الاعيانت 








تعدبن بلادة 13 من القاتون الاصلٍ بالغاء التقرة 
3 متها والاستءاضة عنها بالفقرة 5 )١(‏ التالية 


1 0 ( اشتورذ او صابر او سهل التصدير او الاستيراد او تقل او زوع 
: | او صتْغ: لو نحشن عقارا من العقاقير الخطرة او مشتقاتها تقصد الاتجار بدون 
'|.تصرخ فت السلطة الختصة . 1 
٠‏ نناعدغلي ارقكاب جرم من الجرائم المتطبقة على المواد ( ؛ ) أو (8) 
م الإبار أ 50) 1( 7 ) او اغرى او دير ارتكابها. 
: و اخرازها أو نقلها | شاعد ؤْهْو قي المملكة على ارتكاب جرم في الخارج ينطبق على احكام 
ور ليام امام قاضي تون عل ذا انون وسمول ب في اك البلا لو أغرى اردب ارفكاه . 
يكل يرتكن جرما خلاقا بالاشغال الشاقة المؤيدة وبالغرامة من 800٠0 7:٠٠‏ ديار 
تاتون ويعاقينة عليه بع اجر ا 0000 مكاتا 
. لا تتجاوز ستتين أو بغرامة لتماطها أو كان ذإ علاقة بعمل كهذا مع علمه بذناك او وجدت في حوزته 
9 ال ديغبار أو أيكلبا غلايين أو اؤاني .أخرى تتتعمل في تدنخحين الاقيون او الشيش . 
بالاشغال الشاقة مدة لاقل عن عشر سنوات وبالغرامسة من 10٠١‏ ظ 
ا 


موافقة كما وردت من اللحكومة 





انظر قرار الاجنة الفانونية رقم )١(‏ تاربخ 17/15/ 40/9 (البند )١‏ 


: بٌّ) الايغاقب أي شخض الى “6٠٠‏ ديتان. 


ه يمخَائقة اي نظام صاذر يعقتضى 2( تقل العقاقير الخطرة بطريق الترائزيت او غير وجهتب !او غير 
هدا القأنون إو بعدم ننراعاة احكام وسيلة النقل التي «جبلت يبا او عبث يها . 


















المادة كنا وردت ؛اجراءاتاللجنةالقانو نية| 


المادة المغموكٍ بها الان من جلس سهد الود نجلس الاعيان_ | 
ا 
أ 
| 
!| 
! 


0 5 ش المادة كا وردت عن الحكومة بالتعديل الجديد 0 
اه الدفاتر ٠‏ .-بالخيس مدة لا تقل عن سنتين ‏ م 
| أقاصدار او ضرف الؤصفات الجتوية اه 0 تعاطي المخدرات بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبالغرامة أ 
| غلعتهر يري . غليبا هذا القانتون ص 75١١-6‏ ديار . 
| اليس دون تخيير» بدفع غرامة كا هع ) وجد في مكان اعد او وتروقات التدات اه ون بان 
عاقب يدفع: أغرامبة تتجاوز أعلمة بذك . 

ن ديننارا ؛ اذا اقتئعت الحكة | “بلجيس م ن ثلاثة ام لى ستة شهور أو بالغرامة من ٠٠١ 8٠‏ ديار . 
:]| القي 'نظرت في القضية ان الجبرم قد وا اعتدى على احد الموظفين القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون 
ركب نطريقة السهو ء واته لم يكن قربا نارمة امسن اماد تأ وظيف اول . 
هأ لارتكاب او جاولة إرتكاب 1 بالاشغال الشاقة مدة لاتقل عن عشر سنوات وبالغرامة من 
: | جرع خلافا لهذا القازون وم يقترف في 0ل د دو٠"‏ ديتار. 1 
.]ساق ارقكناب ذلك الجرم” او قبا . واذًا مجم عن الاعتداء عاهة داعمية او اذا كان الحاتي من رءجال السلطة 
| يتلق با رتكاية : ا ع او و ون 
ا 8 ٠‏ 8000 ديتار : 
واذا افضى الاعتداء الى الموت تكون العقوبة الاعدام 
ز ) كل من خالف عن قير قعبد القواعد 0 السك 0 








الخحلسة آلة 








موافقة كا وردت من الدكومة 


الثة من الدورة العادية 1 كاثوناول ١417‏ 


او أصدار الوصّات المحتوية على عفاقير خحطرة أو اذا وقعمت اغالفة عن 
!| قصد أو تحالف الفاعل احكام المادة )١5(‏ من القانون الاصل . ا 
عوقب يغرامة لا تقل عن سين ديئارا . ا 
ح2 كل جرم لم يرد على عقوبته نص في هذا القانون يعاقب بالحبس | 
مدق لهب تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة لا تزيد على مائتي دينار . 5 


انظر قرار الاجنة القانرنية رقم ( ١‏ ) تاريخ 14/ 31/7/11 البند ١‏ ) 


ؤ 
0 
1 
ظ 
ؤ 
ظ 
[ 


ا 
ا 
0 
| 





































1ْ قانون معدل لقانون العقاققر المخطرة 


مجلس الاعيان 


الاسباب الموجبة 


فظرا لانساع اعمال التبريب والاتجار بادرات والتفاقم الحاصل في التشارها وتعاطيها ما حدى بالكثير 
من المواطنين الى امحَاذَ التعامل بها مهنة لحم ؛ ولمءاللية هذا الحطر ومنم استفحااه في الميتمم الاردني ولكون 
القائون الحالي اصبح 
القاثون على عقوبات 
ساطات الامن التصة بهذا الخصوص فقد وضع هذا التعديل . 


لا يفي بهذا الغرض ولا يراكب التطور والوضع الرأهن فقد وجد من الضروري النص قي 
مشددة ورادعة ليمكن السيطرة على هذه المشكلة الخطيرة والقضاء عليها وبناء على تسيب 





قانونرقم ( )لسنة ١0!‏ 


المادة ١‏ - يسمى هذا القاثون (قانون معدل لقانون العقاقير العطرة لسنة 191/1) ويقرأ مع قانون العقاقير 
الخطرة رقم )1١(‏ لسئة ه46١‏ المشار اليه فما بلي بالقانون الاصلي وما ط ارأعليه من تعديل كقانون 
واحذ ويعمل به من تاريخ نشره في الجر بدة #الركقية : 


ض ٠‏ ماد 06 2 تعدل المادة 01 من هازرة الاصلي بالقاء الفقره 0( منها والاستعاضة عنبا بالفقرة )0 تالية: 


0 يعافب كل من : 0 


! ( أستورد او مواد شر الاستيراد أو نقل اوذدع او صنع أو حضر 
ل عقارا من العقاقير الغطرة أو مشئقاتها بقصد 'الايجار بدون تصربح من السلطة اخئصة» 


00 ساعل على ارتكاب جرم من من الجراكم المنطبقة : على . المواد (١‏ أو 4 او 6 او زفق 
ْ : اق اغْرى از دب .ارتكابها . شاعل" وهو لي المملكة على ارتكاب جرم في ) اللدارج ينطبق 
3 على ابكام انون مائل مد 6 0 به 0 .تلاك لاد د ات أو دبي ' 


0 0 





) أو مكانا نساطياا أ أو كان 3 
نه قلايين اوأأو أؤاني اصازى 
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ج) لقل العقاقير الخطرة بطرق الأرائزيت اوغير وجهتها او غير وسيلة النفل الني 
بها أو عبث مما . 
بالخيس مدة لا تقل عن سنتين . 



































تعاطي المخدرات بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبالغرامة من ٠ه ٠١٠‏ "ديار , 








ه ) وبجد في مكان اعد او هيء أتعاطي المخدرات وكان يلس فيه مع علمه بذلك . 5 
بابس من ثلاثة الى ستة شهور او بالغرامة من ده ١٠١‏ ]ديئار,. 


و ) اعتدى على احد الموظفين القائمين على تفيل احكام هذا القاثون بالضرب او قاومه 1 
بالعنف اثناء بأديته وطيفته او بسببها . ْ 
بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالفرامة من "٠:١٠‏ دينار , 
واذا نجم عن الاعتداء عاهة داتمية أو اذا كان الجاني من ررجال السلطة المنوط بهم 
المحافظة عل الامن فتكو نالعقوبة الاشغال الشاقةالمؤبدةوالغرامةمن ٠ ٠ ١سا* ٠٠٠‏ وديئار, 
واذا افضى الاعتداء الى الموت تكون العقوبة الاعدام , 








) كل من نخالف عن غير قصد القواعد المقررة لمسك السجلاتاو اصدار الوصفات 
المحتوية على عقاقير خطرة 
واذا وقعت اطالفة عن قصد 1 نالف الفاعل احكام المادة (17) من القانونالاصي. 
عوقب بغرامة لاتقل عن خمسين دينارا . 


ل 


ح ( كل جرم لم برد على عقوبته نص يي هذا القانون يعاقب بالخبس ماد لاتزيد على : 
ثلاث سئنوات أو بغر أممه لزيد على مائتي ديئار 3 1 





0 





دولة رئيس 







يتل مشروع القانون المعدل لقانون. ناطق الانشاءات عارج - .حدوذ: البلديات أسنة لذ ماق عليه , 


(فتلاه المشرر مادة مادة ووافق املد نغلى كل مادة مله وم ا 0 مسن ملس ادراب 5 
ووائقت عليه اللجنة القاثوثية وهذا هو نصه بالصيغة إثعاية وكا اه الى ا للوقؤة . 0 
























أن : مجلس الاعيان الجلسة الثالثةمن الدورة العادية الثانية ١4‏ كانون اول191/97 لل 1 
ا ا 1 0110 ب “ظ سس ميس مس 1 
سٍُ ب الاسسياب الموجبة : 
- 0 039 0-0-7 --- : 

6 1 
0 00 انظر قرار الاءجنة القانوثية رقم )١(‏ لسنة كلا اليند (9) تاريخ 17/14/ 1/اؤا وجد من الضرو ري وضع هذا التعديل للأسياب التالية : 5 1 
١ 0 0‏ كثرة الالشاءعات الي 6 خارج حدود البلديات واغهالس القروية بشكل عشوائي وعلى جوانب الطرق : 


الرئيسية وان التعديل مميسمح للجهات افأتصة بمراقرتم! وتنظيمها . 

؟ - إن عددا كبيرا من هذه الانشاءات نكون عبازة عن ابنية مؤقئة من الزينكو والتنلك الصدىء او من 

براميل الامنمات الفارغة المتخافة عن مشاريم صيانة الطرق اي تقوم بها وزارة الاشغال العامة ثما يشوه م 

منظر الطرق الرئيسية في البلاد خاصة وان بعضها٠هم‏ من التاحية السياءحية والمصلحة العامة تتطلب تجميل 
المساحات المجاورة هما يساعد وزارة السياحة في اجاح مشاريعها الخاصة ببذا الصدد . 

كا ان وضع مخططات تنظم جديدة للمناطق التي ل يشملها التنظم حتى الآن وخمصوصاً في المناطقالمجاورة 


موافقة كا وردت من الحكومة 










كم م 
بعك 
صع )ربعو | 


أجلي 



























































2< 
- 
لآ 
8 
ع 
ًا 
ب 
3 حت ل 
6 -_ .. 3 
6 2 0 5 5 
13 ع 044 ُِ 0 5 دود الباديات والمجالس القروية قد يلجم عئه بعض المشاكل وخاصة ما يتعلق مور التعريضن لالكي 
ع ش, 3 3 1 5 9 7 الانشاءات وهذا التعديل بغي عن ذلك اذا تمت عراقية هذه الانشاءات بصورة سليمة : 
> أ[ جح | س8 5 ا اك ك اال 0 0 2 
ئَُ 3 ا 3 8 2 ' 1 )اث 8 3 قانوث رقم ( ) لسنة 141/7 
ب | 5 »© جاع ب م شاع 5 55 00000 ا . 
| م |2 5ع | عع 8 قانون معدل لقانون مناطق الانشاءات خار ج حدود البلديات 
0 1 1 2 6 م2 . 235 5 تان ١‏ قائيون تال ن متاطة الانشاءات خارج حدود البلديات لسنة ؟/ا9ا ) 
35 3 جد 3 د 9 ين 109 5 25 .0 المادة 1١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقاثون مناطق الانشاءات خارج حدود البلدي 
3 07 الا 0 ع ا َ 0 . ويقرأمع القانون رقم (؟8) لسنة .145 امار اليه فيا يلي بالقالون الاصلي كقائون واحد 
| م 8 00 82 0 به من تارب هف الجريدة الرهمية . 1 
3 5 68 ع أفعكث 6 1آ ويعمل ن تاريخ نشره في اجر 3 
6 اه 39238 يخ اها اللادة ٠‏ - يستبدل اسم القانون الاصلي بالاسم التالي  :‏ 
0 1 اع 8 35 : 4 1 08 أ 3 : ( قانون مناطق الانشاءات ارج مناطق التنظم ) 
م 3 3غ 8 5 م : الادة 8 - تعدل المادة ( لل ال رات بج ذه 
ا ا 6 اله اك 108001000 0 2 . ٍ التالية آلينا: -. 
0 0 اه حا عع ا ل سس سم لية اليرا : ٍ 
3 ع ١‏ 3 0 : 2 3 5 1 1 9 01 ب - لاو زير حق مرافية الانشاءات ومناطقها خارج حو نا ات ورخيص ها بد ستيفاء 
١ 3‏ آم عأ نا بع 7 ١ 0 ٠.‏ 
2 03 0 1 3 1 ات اه 1 ِ دينار واحد رساً مقطوعاً , 0 
اكه 0 : 53 ِ 3 ا ص 6 5 لاوزير حظر اقامة نوع او أكار من الؤاع: الاشاءات على جوانب طرق العامة مدن 
0 اه 8 .ا 1 00 | فاطق الرية ارج هله الطرق - وازالة القائم من : : 
1 أ 1 5 03 و 3 5000 0 : 3 0 - لاوزير تفويض أي من موظفي. المكومة. كل وى عاب لوعن مال 
3 ا ل ةا 0 
2 5 1 ام أي د لاص | ا اشع 
0 ل ا ا 5 1 بعل مش رفغ القانون معدل لقائون 0 0020 
5 0 ك2 1 7 (فلاه اللأرز مادة.. ة. وواق مجلس ع هه وعليه يمتجتوعسةه ورد من الوا 00 


4 





سين لامر رق 1 1 


























ام مجلس الاعيان 
1 0 
ل 000 
ص ؟ ينا © | انظر قرار اللجنة القانونية رقم )١(‏ لسنة ؟7 البند (1) تاريخ 17/15/ ١91/98‏ 
2 
8 50 2-2 :ع داه 
: ع 2 ب حل موافقة كنا وردت من ادكومة 
3 
١‏ لم ا الام 3 07 0 
32 - ؟ ١‏ 
* ع 2 4 0 م ثم 
3 00 بق 2 ا 0 
]| غ6 الظءع الا 5 + مس مرى 
5 اهن جاع به 2 بها لا عا 
ب | الى اع © اط بط ب به م 
8 |2 الي 220 6ع 6 ...5 
6 | 2 أ ج شأ ظ ع م 2 0000 
ع؟| ؟ اج)غ 8 121+ 
05 إية هدابع 9 يم اج ديم عابي 1 
2 21 ]2 286 2 5 6 18 ؟ 
3 3 6 2 > ). ا ' و كم 000 6 
م ات 0 0ك لماك 3 
0 8 9 0 ع م مع 
ا 1 8 5م عام 
ال ا 0 
1ع 6 5ع ام 
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1 
كيم 






2- 


ضر 










رخدي وير #تخ واكم م 
موي 6 مسي تن لوق 


ع 
لقم 












2 


سير عمسم 2و . 


فونه ومو : 





دجما مو ارود م تعرس عمرة حي 
١‏ م6 حفجي كمي إن جه معد به| ؟ 


كح قم منوي تحو مي 






فختيب طم عدي كب وار .. 





٠.‏ :“يتن مشزوع القانون المدل لقائون ادارة القزى. 
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الاسباب الموجبة 


وجد من الضروري وضع هذا التعديل للأسياب التالية : 

١‏ - كثرة الالشاءات التي تنشأ خارج حدود البلدبات وامجالس القروية بشكل عشوائي وعلى جوانب الطرق 
الرئيسية وان التعديل سيسمح للجهات التصة عراقبتها وتنظيمها , 

؟ إن عددا كبيرآ من هذه الانشاءات تكون عبازة عن ابثية مؤقنة من الزينكر وااتنك الصدىء او من 
براميل الاس ملت الفارغة المتخلفة عن مشاريم صياثة الطرق الثي ثقوم بها وزارة الاشغال العسامة مما يشوه 
منظر الطرق الرئيسية في البلاد خاصة وان بعضها »هم من الناحية السياحية والمصلحة العامة تنطلب تجميل 
المساحات المجاورة هما يساعد وزارة السياحة في اجاح مشاريعها الخاصة ببذا الصددد . 

كما ان وضع منططات تنظم جديدة للمناطق الثي لم يشملها التنظم حتى الآن وتحصوصاً في المناطق المجاورة 
لحدود البلديات والمجالس القروية قد ينجم عنه بعض المشاكل وخاصة ما يتعاق بأمور التعريضى لالكي 
الانشاءات وهذا التعديل يغني عن ذلك اذا تمت مراقبة هذه الانشاءات بصورة سليمة : 

قانون رقم ( ) لسنة 191/1 


قانو ن معدل لقائون مناطق الانشاءات خار ج حدود البلديات 
الانشاءات خاريج حدود البلديات لسنة ؟/191 ) 


الادة ١‏ ب سمى هذا القاثون ( قاثون معدل لقاثون مناطق 
ر البه فما يلي بالقالون الاصلي كقانون واحد 


ويق رأ مع القانون رقم (9") لسئة 1954 المشا 
ويعمل: نه من تاريخ نشره في الجريدة الرمية ٠‏ 
للادة ؟ - يستيدل اسم القاثون الاصلى بالاسم التالي : - 
: ( قانون مناطق الالشاءات خارج مناطق التنظم ) ْ 
اللادة 8 ب تعدل المادة ( © ) من القانون الاصلي باعتبار ما جاء فيها فقرة (أ) واضافة الفقرات ب جادم 
الثالية اليها ١  :‏ 
ب - لاوزير حق عر 
ديثار واحد رسماً دقطوعاً . 
د لاوزير حظر اقامة فوع او 0 
المناطق المرئية - خارج هذه الطرق - وازالة القام ممأ 
اي من موظفي ' اللمكومة . بكل أو بعض صلا 


ارة الانشاءات ومناطقها خمارج لبود مناطق التنظم وترخيصها بعد استيفاء 


د - اوزير ثفويثه 
القاثون  .‏ 


ل 


لسئة لاه 1 [لموألقة عليه :1 





'( ففلاة الورز مادة مادة ووافق المتجلمن على كل مادة 


“ وأفرهةالتجة القائوئية , وتهذا نهوانصه أبالمنيفة لبائية وها شيرسل إلى امحكوفة الوئرة ) ٠, ٠.5‏ 


|كثر من انّاع الاننعاءات على جوالب الظارق العامة ضمن ٠‏ 


حياتسه المنصوص عنها في هللآ _ 


ديه وعليه بمتجموعنلهاكما وردمن مجلس الإواب ١‏ . 




























ون مجلس الاعيان 
47 | 5720011 دده 
ع اع انظر قرار الااجنة القانونية رقم ( ١‏ ) المؤرخ في 14/؟1/ 1919/97 
8 1 
5 5 البند ١‏ ) 
- آي ا ا 
ظ 5 
5 ع ب ع : 
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)1 أن جه م ؟ع؟ 1 
9 - 3 1 8 1 دورق 3 
7 1 آي : 00 ا لت 
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عم 
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مي 
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عي 











معي 
6 0 2 


اي لبتم عد ار 
0 
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ش 0 بإمة اي 






1 الادة 00 ع تعتبر العوائد والضرائب الشخصية المستوفاة دي 


الجلسة الثالثة من الدورة العادية الثائية19 كانون اول191/1 فى 


اب .سم:»ن”سسدشد يميه 








المسيصية سسصة عمد سخص مسسم م سم 


الاسباب الموجبة 





حيث ث ان محكة العدل العليا قضت يعدم دستورية الاوامر ااي يصارها وزير الداشخلية لاشؤون البلاءية 
والقروية باستيهاء اصئاف العوائكد الي عق للمجالس القروية فرضها وفقاً لاحكام المادة ) ؟١1‏ ( من قانون ادارة 
اء ومما يئرتب على تنفيذ هذا القرار حق المكلفين باسير داد ما بجي مساب 


القرى رقم ه لسنة 1984 المرعي الاجر 
نوا . 


المجالس القروية «نذ نفاذ القانرن <تى الآن فيا لو اقام كل نهم دعوى باسير داد غير المستحق قاز 


لذا وجد من الضروري وضع هذا التعديل وتفاديا كل هذه المطالبات ني عذى معها وفرع صناديق 


المجالس القروية في أزمات مالية أو الدخول قي اجراءات قضائية نواسرة ع« 


قانون رقم ١‏ ) لسنة 1901 


قانون معدل لقانون ادارة القرى 
ا القرى لسئة 140/7 ) ويقرأ مع قاثون ادارة 


الادة 1 - يسمى هذا القانون ( القانون المعدل لقانو 
بلي بالقانون الاصلي وما. طرأ عله من تعديل 0 


القرى رقم ( ه ) لسنة 145 المشار اليه فها. 
واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة اأرسعية 7 


اللادة؟ ا يلغى ماجاء قي المادة (؟١)من‏ القانوت الاصل ويسئعاض عنه بما لي : - 
المادة ا بصدر مجلس ن الوزراء 
با في ذلاك الضريبة الشخصية وطرق الاعتر اص عليها + 

نفاذ هذا التمديل كائها نحقنت كوسويه وبستتق 


من ذلك الرسو م الفي تقرر: ردها با باحكام قضائية قطعية إن 


للد 4 ا رئيس الوزراء ووزياء المدلية:والداغدلية لاشؤون البابية والذ 


ا 0 
ال : 0 





4 | للمزافقة عليه :ا 4 ١‏ 








عل مشروع. القانور ن العدل قال ن اقل 1 الطرة ق | لسنة 


.(فتلاه امقر ادل 1-7 افق فس 
اجنة وهلا هو لصه بالفكل 00 :كا سير ل إل 8 قله الول ره 4 






انظمة نحدد اصناف العوائد الي يحق لتمجالس الفروية فرضها 


قروية مكلو ن يتفي احكام هلا - 


لكل ماده نه وفلية نمه كمومه مداه 0 

















































































أ ال مجلس الاعيان الجلسة الثالئه من الدورة العادية الثائية 14 كانون اول 141/7 3 
اع الاسباب الموجبة 
ع تلت : 
ِ 2 أنظر قرار ااجنة القانونية رقم ١(‏ ) ارخ 1919/97/17/15 البند ( 4 ) ان الاسباب الموجبة لتعديل هذا القانون تتلخص في ان القاثون لم محدد النصاب القانوفي لاجتياءات مجان 1 
اط السير الفرعية ولحئة السير المركزية الامر الذي بقتضي معه تطبيق القواعد العامة في هذا الشأن وهو ان تكون 3 
- 2 . قرارائها بالاجماع ونظرا لاحال تغيب اكثر من عصو في اجتماعات لجان السير الفرعية ولنة السير المر كزية : 
ُ 5 لاكثر من سبب فان قرارت هله اللجان تكون عرضة للالغاء ايام مجكمة العدل العليا . ا 
ص 5 - موافقة كما وردت من الخكومة الملك وذ ضع مشروع الققانون المعدل المدرج اعلاه لينص صراحة على نصاب معين لاجهاعات -لوئة السير 1 
م ع 5 | المركزية ونان السير الفرعية ولايجاد نوع عن المرونة تمكن الاجان من الامجتماع ولو نملف عضو او عضوين 
1 رن حتحجم : ا فت عن الحضور لاي سبب . ١‏ ة 
|[ ء |1215 8# 8ع ْ ا 
حُ َّ 1 8 0 3 قانون رقم ١‏ ) لسنة ؟/ا9١‏ 1 
5 3 0 0 2 ا د 1 : لد 
1 كه نا 
َّ لد ف اي 2 2 ص 6 قانون معدل لقانون النقل عى رف 
ع | © |8828 2ع »كي شطع 
| ع 2 ا 0 أمم النا 
ب 5 2 2 1 6 9 مآ 0 المادة 1-:يسمى هذا 0000000008 لمئة 191/9 ) ويقس.ر مع تون رقم 
6 3 7-7 1 0 55 ع 5 ب (44) أسنة 8م14 المشار اليه فيا بلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقائون واحد 
2 3 0 03 . صر 
١‏ 3 ل 597 5 5 3 0 7 8ت ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية , 
اح عم يع مذ يصون ١‏ : 8 ا ١‏ :1 : 1 5 2-0 اذ 
ش :0 ْ ا ل 1 0 لادة 1 - تعدل الفقرة (4/!) من لمادة (]) من القانون الاصلي وذاك باعبار ما ورد فب بند | ) واضائة 
2 00 البند رب) التالي اليها :- 
0-8 ا صزاية 5 : 0 : 2 ت 
ئٌّ ١‏ 0 / 1 : 5 ل 2 0 ع 1 ب تن امفاء ما هم الرئيس و حل القرار! با كترية 
- 5 0 0 9 3 و 2 6 3 ١‏ ثلي الاعضياء الخاضرين و 5 
ارا ادحا 00 1 5 ا 00 أضرافة 
: ا 3 0 00 : 0 0 . 3 ب اه 5 تعدل الفقّرة (4؟) من رم ن لاون الاي راك داور م بند (1) واضيا' 0 
3 : ا 0 ا 0 ا 5 ش البند (ب) التالي الها , : 
0 لا يم ١:5‏ 0 9 9 1 الى ئس وتتذل القرارا باكارية 
0 ا 0 3 ص 0 5 9 ع ِ ب) يعتبر اا الجن نر أن الهم ار يدل و ا إفرارات 
1 ل لوج اكد ها م كي الامو اليه 0 
: : 0 2 دا حمل 0 ١‏ اللا 5 
0 3 اننا" سأ ١‏ 0و0 ا 0 : 4 1 
1 العا جالع العا لك | لق ا 0 3 : ا عليه . 5 "اله مأدة مادة ووافق , 
73 يوه ا : ها م 00 3 21 نوأفقة و رماذة 8 5 
٠‏ 3 ب 0 اج : 0 بقل مشزوع لز نم مقرة ايان اعفار لسنة 151/7 امو 1 0 8 0 1 7 26 5 0 
أ 3 0 0 مادة منه وعليه بمج وغ "كا وزذ: 5 مجلس واب افر 0 اوليد إزه ع 





بالعنقة. ف لبا 23 3 و ال نكي 7 5 الوقرة 0 





إن 





5 





-ّ 
1 مع 


لكي ل جل 
اصدفا فهر 


| >تمتر "اتصمرة كويب م ج»26 وروعار 





كمد سم حقمن وكيم مصرر وكيم لجيه مكب وي | 







مجلس الاعيان 





ْ 
١‏ 
ٍ 
ظ 
ا 
ْ 
ْ 


عم 


لقت 


انظر قرار الاجئة القائونية رقم )١(‏ المؤرخ في 1917/11/14 . 
البند(5). 


دا 


ارم 


موائقة كنا وردت من الحكومة مع الاستعاضة عن عبارة ( لاتزيد 


على ثلاث سنوات ) بعبارة ( لا تزيد على سنتين ) 


1 


جين تن مسج يم ) و6 بخن بلي يدو صيسيم 6 لين 
ومع 


١‏ يم كسم 


ا 


4 
| صجص للحي كرس ل 7 ) عور ممم 


ع) 5 












يت 





عه | صبيرمه عكوكاج بويا رت 


د 1 بير 


جمس فقو فل حضني 


عدج صني ليت لكي وم 


| صمير حوس ويب ع هس 200 جع داز 






ويتعوى, 


كلا 


كوبت 
كيس المي 











م وعور 00 





# 


0 












المادة .+ 1 ) تتقاضى امالس البلدية والقرويةرتما مقابل( تسجيل 


الجلسة الثالثة من الدورة العادبة الثائية 4؛ كانوناول1911 1:4 








الاسباب الموجبة 








يما انه لا يوجك يي الوقت الخاضر تشاريع تارم اصحاب المقارات الواقءة عقارائهم ضمن سحاءود الناطق 


البلدية » بتسجيل وتصديق عقود الايجار والاستثجار التي تنظم فيا يوسم لدى الدواار البلدية ؛ لذئاك ومن اجل 
تنظم العلاقة بين الم جر والمستأجر » وفظا لحقوق البلديات بالنسبة لارسوم الثي يقتضي دنعها لها » فقد ارتزي 
وضع هذا المشروع الذي الغى ايضاً ( نظام ايجار واستئجار المقسار ) الءهاني الذي اصبحت عباراته لا تنسجم 
مع الاو ضاع التشر, يعية السائدة في المملكة . 

الادة ١‏ يسمى هذا القانون ( قانون تنظم عقود ايجار العقار لسئة 191/9 ) ويعمل به من تأربخ نشره أي 

الجريدة ألرسمية . 
قانون رقم ١‏ ) سنة كلاوا 

قانون تنظيم عقود أبجار العقار 


المادة ؟ - تسري الحكام هذا القانون على العقارات الكائنة في مئاطق الهالس الإلدية والقروية . 


املدة *# - يحرر عقد الأيمار نطيا بين المؤجر والمستأجر وما ان يتعاقدا على الشروط ااتي يلعزمان به! وفقاً 


لاحكام المادة ( 10/4 ) من قانون اصو ل اللهاكات الحقوقية او اي تشريع يعلطا و يحل غلها . 
المادة 5- درج قي عد الاجار اسم كل من المؤجر والمستأجر وشهرتئه وصاحته ) وغل اقامته ) و جسيئه 
لاله وطريقة استعماله ؛ وبيات مدة الاجارة وبدها وكيفية أدامها . 
العقارات في دوائر البلدياث والبالس القروبة لاني نقع العقارات 





ونوع العقار » ومشت. 

لمادة ه ‏ تسجل عقود ايجار واستئجار 

المؤجرة ضمن مناطقها,. . 1 

ْ عقود امار واستثجاز.العقارات )يساوي 

نضف باماثة من يدل ايارها السنوي شريطة ان لا يقل المبلغ المستوي عن دينار واحد ولا 

يزيد على خمسة عشر دينارا . 

م باع ضع جميم التعديلات التي ١‏ 
المادة الليامسة والفقرة (1) من.هله الاده.. . 


تطر] عل عقود الاجارات للتسجيل ودفع الرسوم وفق احكام 
احكام الأ ة اللمامسة من هذا القاثوث يغرم .من يحتج بها للنى أي 


7 المادة عقود الايار الى لا تسجل ؤفوٌ 
1 7 ا عقيرد الايجار الني 0 دل الامجار السنوي شريطة' ان لا يقل 


ل لوا" و وسية ى اقم خممسة فلساث عن كل ذيثار اردلية من با 
شاكة ل 2 ع 0 لإ .0م اهف از نويتار ابالاجنافة -لرسؤج التسجيل: المقررة في ' 
٠:‏ مبلغ الغرامة يمن .دينار'واجلر ولا زنك عله“ رين :دينسار االإغالة لرضزم 0 0000 


الادة السابقة .. , . ل 












نها واجد المائة. من يبدل الامان :2 
ضَْ ليما في الادتين "و" السابقيين: 3 















1 مجلس الاعيان 
























الادة 4 - تنؤخر الدوائر الرسمية والشحاكم النظر بالادعاءات الناجمة عن معاملات الايجار مالم نستوف الرسوم 
والغرامات المنصوص عليها 5 هذا القانون 5 






امادة ٠١‏ لا نخضع عقود الايجار الني تكون الحكومة او دوائر الاوقاف طرفا فيها لاحكام هذا القاثون . 
المادة 1١‏ يلغى نظام ايجار العقار العماني الصادر بتاريخ ه نيسان سنة 44؟1 واي تشريع آخخر الى المدى الذي 
تتعارض احكانة مع احكام هذا القانون 3 






المادة ؟1- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذراحكام هذا الفانون . 





دولة الرئيس (5) 





ا يتل مشروع القانون المعدل لقانون البلديات لسنة 1418/9 . للموافقة عليه . 
٠‏ ( فتلاه المقرر مادة مادة ووافق اماس على كل مادة منه وعليه عجموعه نا ورد من مجلس الثواب 
1 ووافقت عليه اللجنة القانونية . وهذا هو نصه بالصيةة النهائية وكما سيرسل الى الحكومة الموقرة ) . 








ْ 0 الاتبات رجه 
ا لتعديل المادة )١1/8(‏ من قائون البلديات 


كانت المادة (8/ ١‏ ) من قانون البلديات رقم (19) أسنة 6 تنص على ان مدة دورة ١‏ الجلس اربع 


سثوات اغتيارا من 1 
و بارأ من تاربخ تسلمه مهاه ويجوز حله قبل 2 مدة الدورة بقرار دن مجلس اأوزراء بتسيب 
وزير الداضلية . 3 ١ ١‏ 






























.كم ورد بالفقرة () من ذات المادة ان مجلس الوزراء ان ا :باعتبار الغجلس منخلا او مغلا الات 
الشاغرة ة أو تعين للزة تقوم مقام اموس بالمدة الباقية اذا لقص عدد الاعضاء عن النصاب القالوني . 
| واذ احيلت هذه المادة على الديوان الخاص بتفسير القوانين افتت بأن صلاحية مجلس الوزراء بتعيين سلنة 
0 تقوم .مقا | أجلم ى البلدي تنحصر قي الحالة .المنصوص عايمها في الم الفقرة (*) من المادة الملكورة وهي 
1 وعنلما ينقمن ١‏ عدد .الاعفيام عن النضاب القائرني » » وار 
شور بالعلبة 4 من.الجريذة إلر ممية لسنة. 01ل 1 


0 “دخيث' ان لقرارات ألنذيوان القاض مفاعيل القوانين لذا اوقد عمدت هذه الوؤارة الى تعديل الفقرة )١(‏ 
2 0 من القأنو إن ميث يتمشى هذا التعديل مع اللذكم'الذي استخدله القراز التفسيري الآنف الذكر 
ا هذا غيل اقصر مدة :عمل الاجنة المعنية: ية على سنة وإخدة ليجزي تحلاها التبخات طلس الحديد .' 

إعا رضت 20 صغزبات علؤة نجعة في تطبيق حم هذا التعدين.( ( ةالون زقم © لسنة *18558) 


00 سادت المماكة ولاسبات ينا جز بشكل. كاف لانم ترتيبات 
لاسر ندة اجا ابلدية الم ية .+ 























و 1 تاريخ ل 

































المصلحة :.. 


الجلسة الثالثة من الدورة العادية الثائية 14 كانون اول 191/17 





قانون رقم ) ) لسئه 191/9 
قانون معدل لقانون البلديات 








المادة ١‏ يسمى هذا القانون ( قائون معدل 
لقانون الإلديات لسنة 1997/9 ) ويقرأ معالقاثون رقم 
4 لسنة ه4١‏ المشار اليه فا يلل بااقانون الاصلي 
وما طرأ عليه من تعديلات كقائون واحسلد ويعمل 
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 

المادة ؟ تعدل المادة (8) دن القانونالاصلي 
يملف عبارة (لا تزيد على سنة ) الواردة في الفقرة 
(1) مئها والاستعاضةعنها بعبارة (لاثز يد على سنتين) , 

270 

دولة الرئيس 

يتل القالون الموقت رقم (40) لسنة 1955 
قانون تصديق اتفاق الامتياز بين حكومة المملكة 
الاردنية الماشمية وشركة النقليات السياحية الاردئية 
المماهمة المحدودة الذي رفضيته الاجنة التصويت عليه . 
دولة رئيس الوزراء : 
00 ياسيدي بالنسبة لافقرة (/9) لاعاني بآن هدف 
اللجنة الموقرة وهدف المدكومة بالتاللي سيكون موحد. 


٠‏ لاله ينطلق من مصادة البلد ان يؤجل النظر واقرار 
. توصية اللجنة إلى ان تجتمع هذه اللجنة 'مع الوزيم 


احص ليعرض لحم الاسباب الموجبة وحثبيات هلم 
ا موضوع وليصلوا ك3 قرار موحك ووجهة 8 تحدم 


امراك راقم ١‏ 





» مع احثرامي الشديد لقترحات دولة لرئيس‎ ٠ 


1 :لاني إحب ان أسجل أن أصدار فأنون: موقت 1 
3 بح نازخل خط للغاية بض انر عن لديا . 





فقط اليم 











هذا يا سيدي صدر سئة 1955 , 


السيك ارئيعة : 





في الواقع انا أثني على ما قاله معالي الاخ 
عبد الر.حمن باشا خليفة . لان قانون مؤقت مثل سنة 
لغابة الآن هذا لا يجوز فقد صدرت عدة 
قوانين مؤقتة وانبيت في فثرة قصيرة جداً . 


السيد المقرر: 


لكن يا سيدي افتراح دولة الرئيس بأن يكون 
هناك بين اللجنتين والوزير المختص اجتاع هذا هو 
مركز البرمان بان يتشاور بالأمر . 


دولة أأرئيس : 


مو صحميح ء هذا في الشفة الغرية ا كان في 





1 امتيساز بالفضيفة الغربية لناس معيئين ٠.‏ والان يعي 
ا بطبيعة الخال يعمل به هئا عم . , طبعاً وهذاسيوثر على 


أصعاب الامتيازات . 


٠ : دولة رئيس الوزراء‎ ١ 
ا‎ 


نحن نوافق على الاجماع بين الوزير وبين,. 


ا اللجنة ٠‏ ونحن فق بما يل الي الجميع من رأي في, 
ا هذا الامر . 


رجو فقط إرجاء البحث وعدم اقرار هله 


8 1 الوصية إلى أنتجتمع هذه اللجنسة بع وك وزير 
- النياحة بح هذا الأمرة : ١‏ 


0 يد ايف : 0 5 ا ش ّْ دولة 1 رئيس : 


مستت 9 
1 ِل 3 لبس ل مل ايل ظارة 1 











و5 مجلس الاعيان 


دولة الرئيس : 





تفضل عيك الله بك . . فعئده كلمسة واقتراح 
تفضل , 
السيد الئل : 





دولة لأرئيس حضرات الزملاء ا 
لقد مرت سنة على تنفيذ المؤامرة الدولية التي 
جحت في تلسم دولة باكستان ‏ الشقيّة الكبرى - 
وأسر اكثر ءن تسعين ألفا من الضباط والجنود من 
جيش باكستان الذي كان يدافع عن وحدة الوطن . 
ورغم مرور هله السئة فان هله القوات المسلمة 
الضمة ما زالت اسيرة في معتقلات هندية ونتعرض. 
لاسوأ معاملة حتي اثنا نسمع بين فترة واخرى عن 
سوط شهداء من الاسرى برصاص حراسهم من 
الطندوس 3 وواضح ان ذنئب هله القوات الأاسيرج 
هو تنفيذها امر حكومتها في الدفاع عن وحدة باكستان. 
ورغم ان جميم افراد حكومة باكداتانالسابقة قد 
زالوا عن الم فان المدكومسة الهنديسة نض -على 
الاحتاظ بالاسرى المسامين الابرياء رهنائن 
الآبنة لخادم وسبلة 1 عل حكوبية ‏ د 












08 المئصة 0 قرار اللجنة امالية دهم )2010 0 


مواء العلاقات ألبا كستافية اطندية سمدابة سوداء قائمة 








تعكر صفو تلك العلاقات وتنمي الأحقاد . 
لذا ارجو ان يتكرم املس بالابراق ملكومة 
الهند وللامم المتحدة حول هذه المشكلة , 
ولدو لتم وازملاء الكرام خسالص التقدير 
والاحئر ام 3 
فال 
دولة الرئيس : 








هل يوافق الجلس 
الجميع : وموائقون 


معالى وزير الخخارحية : 

أرجو ان اقترح بان يحال اقتراح العين امحترم 
إلى مأنة الشؤون اللارسية وسوف يسددلي بوصفي 
وزيراً لالخارجية ان اجتمع مع الاجنة الموقرة لبحث 
هلا. 'الموضوع . فلدي يعون المعلومات الني يسرني 


ا اطلاع الاجنة عليها . 


أصواث جميل ؛ «وافةون . 
الامين العام : 





:3ع( قرار اللجنبة امالية 7 


4 


ا لق 1 لفل فشلنة 1 





7 يتفضلٌ سال 5 يد عيد عد ع 7 


الجلسة الثلثة من الدورة العادية الثانية 14 انون ونه 1 





الاجنة السيد ءبك الرحمن خبليفه والاعضاء السادة : 
مالي السيد صالح المعشر ومعالي اليد مصطفى دودين 
وسعادة السيد ابر اهم كريشان وسعادة السيد سلمان 
أرئميه وامين عام مجلس الامة السيدهاني خير وسكر تير 
اللجنة السيد ناظم مرزوق ٠‏ 

ونظرت في مشاريع القوانين والقوانين المؤقنة 
أغالة عليها من قبل دولة رئيس مجلس الاعيان وبعد 
دراستها ومئاقشتها قررت ما بلي :- 


١(‏ )الموافقة على مشروع القاثون المعدل 


لقانون رسوم طوايع الواردات لسنة ماق بالصيغة 
الني ورد فيها من مجان النواب الموقر . 

)223 الموافقة على القانون الموقت 
الاو المبدل لقانوت محصيل الاموال الاميرية بالصيغة 
الني ورد فيها عن مجاس الزواب الموقر . 


وتوصي االامجنة املس الكر م بالمو افقةعلىقرارها 


رقم ؛/السنة 


البجنة المالية 


دولة الرئيس 
هل يوافق الغجلس على قرار الاجنة امالية ؟ 


ْ :3 الجميع : موافقون .. 


[ 





: قانوث رميوم طوابع 





000 
دولة بلة الرئيس 
مشروع القائون المعدل لقاثون رسوم طوابع 
الواردات لسئة 1919٠‏ بالصيغة الي ورد فيهسا هن 


| مجلس النواب الموقر للموافقة عليه . 


الجميع : موافقون . 

( فتلاه المقرد مادة مادة ووافق املس على 
كل ٠ادة‏ هئه وعلية كجموغه كنا ورد من مجلس 
الثواب واقرته الاجنة وهل هو نمه باأصيغة النهائية 
وكا سيرسل الى الحكومة الموقره ) 

الاسنباب الموجبه 

حيث أن الجهات المعنية كثيرا ما نجد نقصا في 
الطوابع دلى البينات المبرزة للمحاك تي القضايا بعد أن 
كر نقد فصل فيها من قبل القضاء ٠.‏ ' 


وإا كان النص الوارد في المادتين أأوكامن 
الواردات رقم لسنة أمةا 


والقرار التفسيري الصادر عن الديوان اقاص رقم 
يل إنيئة 1901 قد حصر صلاحية المحم في النظر 
لايع وفرص الغرامة اثاء مر القضية فقط 





, رنقص 
فقد وج من الفمروري' وضع هذا التعديل بحيث 
تعطئ. صلاحيات للقضساة تمكنهم من امبتيفاء نض 


لولج ولاس الام في لضا القصوة .. 




























هو 
عر 


مجلس الاعيان 








انظر قرار اللجنة امالبة رقم ١(‏ ) المؤرخ 
في 1319/5/14 , لهند( 1) 


رم 


ناس لقصو 








لد 
لامطط اع ١‏ اسفل 


ضري م ل 
2 صر يعن 


موافقة كما وردت من الكومة 








ؤ 











-ِ - . 5 - ب‎ ١ 
ططد محم كاي اكه كم وكير ممون ورور ليه مك‎ 


59 ْ -_ ف النه ا ليد له 
]| 55 28 
5 > ع :0 
م 3 33 ا 0 
كه 
1 6 : - 
ي ع 5 5 
0 5 5ه + اه مط 
1 ا ا اا 
1 ع 
3 : 3 





حيوة .لج عبس مترت الس لون ايه 
ا 


0 


صر ءً' امجوحيز بك فر لكي لبو رع الموي عجوم 
ع اد ساف لمزم ل بيس ج22 | 


وق مه جومم 






تك 





كبوص اج لوم عبيون 











ونقاً لاتكام قانون دعاوى الحكومة . 


: دولة رئيس 


الجلسة الثالثة من الدور العاديةالثائية 14 كائون اول191917 0 


الس سسا يريك 


المعدل لقاثون تحصيل الاموال الاميرية بالصيغة الني 
ورد فيها هن مجاس الثراب الموقر لاموافقةعليه , 


قانون رقم 0 )لسنة 1١410!‏ 


قانوت معدل لقانونت رسوم طوابع الواردات 
هه الجميع : موافتون 

اللادة ١‏ يسمى هذا القاثون ( قانون معدل فتلاه المقرر مادة مادة ووافق انخاس على كل 

لفانون رسوم طوابع الواردات لسنة 141/9 ) ويقرأ مادة منه وعليه بمجموءه كما ورد من مجلس الثواب 

مع قانون رسوم طوايع الواردات رقم 7/0" ( لسَدة واقرته إلاجنة ) وهذا هو ص الصيغة النهائية وكما 
67 المشار اليه ذما بلي بالقانون الاصلي وى_امل؟ | سيرسل الى المحكومة الموقرة ) 

عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ 

نشره في الجريدة الرسمية . 


الاسياب ا موجبة 

أن األسبب الداعي ىذا التعديل هو أن وزارة 
المالية وجدث اثناء ممارستها لتطبيق امدكام قاثون 
نحصيل الاموال الاميرية رقم (5) لسنة 1981 » 
ان موضوع تبليغ المكافين باموال اءيرية متحققة 
عليهم بالصورة المرسودة في المادتين )11١95(‏ 
مئه أمر يسيب الكثير من الاشكال اجبساه الذين 
يقومون باجراءات التبليغ اعدم العثور على المكلفين 
وغياب بعشتهم خارج البلاد مما يتعير معه الأبليس 
الصحيح وبالتالي عدم التمكن من اذ اجراء سلم 
: في التحصيل. لعدم صحة التبليغ وقد وضع القاثون 
المرفق لتلاني هذا النقص عن طزيق التبليغ بواأسطة 
١‏ الندر في الجريدة الرسمية وبذلك تسهل معاملة التبليخ 
١‏ وتحصيل الاموال الاميرية 6 


المادة ؟ ‏ تعدل المادة (11) من القائثون 
الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة 
( ب ) التالية اليها : 

الفقرة ب 

تبقى الحاكم او ا محكمين مختصين باعمال الفقرة 
السابقة «دتى بعد فصل الدعوى او التزاع ا معروض 
وتنفيل دوائر الانجراء القرار ات الصادرة بهذا الشأن 





رب) 





يتلى القانون الأؤقت رقم 4 لسئنه الاؤا 

















:ملحوظات بلسن:الاعيان حول القانون المؤقت رقم ( 1/4 ) لسنة 149/1 المعدل لقانون تحصيل الاموال الاميرية 2 














للاذة العبول يها الآن” > اك . المادة كنا وردت من اللنكومة بالتعديل النديد المادة كنا وردت من | اجراءات اللجنالمالية 











مجلس التواب لمجلس الاعيان ١‏ 
اللسلالا-ا-لمس ‏ شس] ده | 
لغ قص امادة ( 5 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه با بلي : 55 0 
: رم 
عتدنا تسل تحققات ! نول المي ل اليه 0 كر 253 أ 
:[اننيتظم..انذلرا بالشكل.الذي يكيته وزير المالية على | تسؤمتقات الاموال الامهرية الى اياة كل فيا ص خائر ته و | 
إثلاثةتسخ لمكلفينبسنيتا فيه مقدار امبلغ المطلوبة| !٠١‏ لتحصيلية وعلى الجحاني امختص ان ينظم جدولا على نسختين ب 3 
َّ اجد متهم ويعلق. نسسخة من:الانذار في موقع |. ل ا ا مقدار ف 2 
' 1 
المدديئة او' اللي او القرية. وعليه ات يبلخ | المبلغ المطلوب من كل واحد متهم وتعلق احدى التسختين في| 7 [١‏ 4 
الثانية. ل اختار الذي يطلب منه في كلتا) . موقع ظاهر من اللي أو القرية ويعيد النسخة الثانية الى امحاسب| سكا ب ذًّ 


نين ان يوقم باو ينيم بذيل النسسخة الثالثةمن الانذار|. امختص يتضمن الجدول دعوة المكلفين لتأدية المبلغ المطلوب 
:أللدلالة على وقوع التمليق والتبليغ يدعوهم فيه للأدية منهم خلال ( ١5‏ ) يوما من تاريخ تعليق اللدول . 

: انا هو مظلوب منهم خلال عشرة ايام من تاريخ تعليق به المكلفون الذدين لا يؤدون الاموال الاميرية المطلوبة 
دلي الاتنار . 38 الصورة المذكورة في الفقرة (أ) السابقة تنشر اسماؤهم والمي 
-يرضسل للمكلق المقيم خارج المملكة الاردنية اتذار المطلوية منبم في الخريدة الرسمية . 

بالشكل الذي يعينه وزير المالية ولا .حاجةاج - المكلفونالذين :د تنشر اسماؤهم في الجريدةالرسمية ويتخلفون 
لازال مثل هذا الانذار الى المكلف الم في المملكة عن دقع الميالغ المطلؤبة يعد مرور ١5‏ يومآ مسن تاريخ النشر 
ْ | لاردنية الفاية . تحجر يي 


الاعيان 


1 


2 اذا كانت من 6 المنقولة . 
و 


دفع المبالغ المطلوبة بعد مرور 4" يوما من تاريخ ألنشر محجز 
لاموال الاميرية وتباع اذا 0 يم الدقع أو نجرى التسوية 


بالشكل الثالي  :‏ (بج) الككلفون اللين تنشر اساؤهم في الجريدة الرسمية ويتخافون عن 
امواهم الجا 


موافقة كا وردت من الحكومة مع تعديل فص الفقرة ) جَ ) من المادة رت الأعدل لتصبح 


سس سلب باب با يجيي سس اسه 


انظر قرار الاجنة المالية رقم ( ١‏ ) اأؤرخ في 14/؟1/ 141/97 البند ( ؟ ) 
3 


الاداري لاستيقاء الاموال الاميرية 





سجزها قاثونا 











ا 
المادة كا وردت من | اجراءات اللجتة م 


سين 0 المادة كنا وردت من الحكومة بالتعديل الجديد مجلس النواب |امالية مجلس الاعيا 
ا 


11 
- 
1 


ظ 




















ققرة (1) .م سَ اللدة 5 





مجوزانساطاثالالية انتوق صرف اي استحقاق تعيدل المادة ( 15 ) من القائون الاصلي باأغاء نص النقرة (1) 
| لاي مكلف مدين باموال اميرية الى ان يؤدي | منها والاستعاضة عنه با يلي : 
المكلت ما هو مطلوب” منهمن الاموال الاميرية ؟- يجو زللسلطات امالية ان توق فصر ف استحةاق اي مكلف 


يطر أ عليرا من تعديل 5 


أما اذا كانت يمن الاموال غير امنقولة تباع بعد مرور منة من تاريخ الحجز . 
موافقة كا وردت من الحكومة مع أضافة ما بل الى اول الفقرة 
مراعاة احكام المواد ”لاو "الاو 4ل من قانون الاجراء رقم 





! لدعا مسضحقة عليه خلال نندة لا تزيدعلى عشرة: | مدين ياموال اميرية الى ان يؤدي المطلوب منه من الاموال 
آيام من تاريخ اعلامه يذللك: وبعد انتهاء تلك المدة .0 الاميرية وظدم المستحقة خلال مدة لا تزيد على خسة عشر | 


1 قد لغ الاستطفاق ابراذاعن فيز ١‏ يوماً منتاريخ نشر المطالية في الجريدة الرسمية وبعد انتهاء 
30 تلك المدة يعتير ذلك الاستحقاق ايرادا الخزينة وقاء عن 


ظ 
الاموال الاميرية المطلوية , ظ 
ظ 
| 
ش 


الجلسة الثالثة دن الدورة العادية الثانية 4 كانو ناول؟/ا19 





انظر قرار الاجنة المالية رقم ز ١‏ ) المؤرخ في 91/11/14 البند (؟) 


9 امك 


لأس 
1 ست 
ا د 
1 ع _- 
9 ا يد اح 
- أ ع 
| 2 
| 2 
ا 2 
0 1 لضن 
3 نف 
دالة م 
0 5 








وى مجلس الاعيان 
قانرن رقم ( ) أسنة ؟/91١‏ 
قانون معدل لقانون حصيل الاموال الامر 0" 
2 بارا جه 1 

المادة ١‏ يسني هذا القاثون ( قاثون معدل لقانون تحصرل الاموال الاميرية لسمنة 191/1 ) ويقرأ مع قاثون 
تحصبل الاموا ال الاميرية رقم (5) لسنة 91 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ ءايه من 
تعديلات كتانون واحد ويعمل به عن تاريخ نشره في الجريدة الرسعية . 

اللماده اه يلنى نص اماد 0ه من القاذرن الاصلي وستعاض عنه عا بل ا 
المادة + الئلة 





الجلسمة الثالثة من الدورة العادية الثائية 14 كاثون اول 191/7 64 








- تعيين موعد وموضوع الحاسة القادمة 


دولة الرئيمس 





انتهت ايمائنا لجلسة اليوم ؛ اما موعد وموضوع الجلسة القادمة فسأبلفكم بهما في حينه . واغلق الجلسة 


امين عام مجلس الآمة رئيس مجلس الاعيان 
الي ظير معبر الي 


تعريف ش 
٠‏ - صدر هذا العدد باشراف امين عام مجلس الأمة : الاستاذ هاني خير. ش 
؟ ب اعد وبوبوقام بتنظم هذا العدد : مساعد! أمين عام مجلس الأمة : السيدان خليل عصهور . 
وعدثات بعيون ومنظم الضبط -وسكرتير الاجان السيد ناقلم مرزوق ومنظم الغمبط اليد 
مأنون ابوعرام 1.020 2000 ْ ' - 
قام بالاشراف على طباعة هلا العدد وتدقيقه بالمطبعة مأمور اغبلة : السيد تلبرعطيات ٠...‏ 
















